كان كلامنا المتقدم في بيان الأصل عند الشك في حجية شيء، وقلنا: إن الأصل العملي هو عدم الحجية، الأصل هو عدم الحجية، ثم بينا مطلباً كمقدمة، خلاصته أن للحجية أثرين، الأثر الأول: المعذرية والمنجزية، والأثر الثاني: جواز ومسوغية النسبة إلى المولى سبحانه وتعالى، أي يسوغ لنا أن ننسب مؤدى الحجية إلى الله، وقلنا: إن المهم في محل كلامنا هو الأثر الأول، أي المنجزية والمعذرية، ثم بينا لماذا كان الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية، قلنا: إذ أن الحجية ـ المنجزية والمعذرية ـ تترتب على القطع والعلم بكون ما نستند إليه منجزاً ومعذراً، وعند الشك في حجية ما نستند إليه ينتفي الموضوع، فلا يسوغ عند انتفاء الموضوع أن نقول إنه منجز ومعذر، إذ لا علم، لا قطع بمسوغية الاستناد إلى هذا الشيء الذي نشك في حجيته ليكون قد نجز التكليف أو عذر عنه، هذا المبحث الأول، وقد تم.

كلامنا في المبحث الثاني: وفي المبحث الثاني بعض الحيثيات التي نريد أن تتضح لنا، في هذا المبحث مطلب علمي، اختلفت فيه آراء الأصوليين، خلاصة هذا المطلب: عندما نقول إن الأصل عند الشك في حجية شيء عدم حجية ذلك الشيء، باعتبار انتفاء العلم والقطع المترتب عليه الحجية...

أولاً حتى يتضح لنا المطلب الثاني ما معنى هذا الأصل؟ نقصد به القاعدة.

الأمر الثاني: هل يسوغ أن نتمسك بأصل عملي؟ يعني نجري استصحاب عدم حجية مشكوك الحجية، الأصل ما كان حجة، فنشك أن الشهرة مثلاً المولى جعلها حجة أم لا؟ نستصحب عدم حجية الشهرة، هذا هنا الأصل بمعنى الأصل العملي، والأصل الذي كنا نتحدث فيه بالأمس الماضي بمعنى القاعدة...

العلماء من الأصوليين اختلفوا على رأيين:

قسم من الأصوليين كالآخوند والنائيني والشيخ الأعظم، ذهب هؤلاء الجهابذة إلى أن الأصل العملي بمعنى الاستصحاب لايجري في مشكوك الحجية،يعني لا يسوغ لنا أن نقول نتمسك بالإستصحاب في عدم حجية مشكوك الحجية، لماذا لا يجوز؟ انظر ماذا يقول الآخوند والشيخ الأعظم، ماذا يقولان؟ هكذا يقولان: نحن متى نتمسك بالأصل العملي؟ نتمسك بالأصل العملي فيما إذا كان لدينا يقين سابق وشك لاحق وأثر عملي مترتب على ذلك الشيء، هذا واضح، ولا يوجد عندنا، بعد هذا خذوه لعله مفيد ويوضح لنا المطلب، ولا يوجد عندنا يقين نتكئ عليه، يعني في الحقيقة الأصل العملي عند الشك، أما إذا كنا عندنا يقين أقوى من الشك أو اطمئنان، بعد نتنزل إلى الأصل العملي حتى يثبت لنا ما نريد أن نثبته؟ يعني أنا أطمئن مثلاً بعدالة زيد، أجي أقول مثلاً: نعم، زيد كان عادلاً قبل سنة، فأريد أن أستصحب عدالته الآن، يقولون لي: تعال، ليس له معنى استصحاب العدالة، لأنك على يقين أو اطمئنان بعدالته، ومع وجود اليقين بعدالته لا معنى لجريان الاستصحاب لعدالته، واضحة لنا الفكرة؟
نجيء هنا نقول: عندما نشك في حجية الشهرة، عندنا يقين بعدم حجية الشهرة، أليس كذلك؟ لأنه قلنا القاعدة تقول: إن مشكوك الحجية ليس بحجة، لأن الموضوع المترتبة عليه الحجية هي اليقين بحجية ذلك الشيء، أليس كذلك قلنا بالأمس الماضي؟ فيقولان ـ الآخوند والشيخ الأعظم ـ : لا معنى لجريان الأصل العملي لإثبات عدم حجية الشهرة التي هي مورد كلامنا ومثالنا، مع كوننا نشك في حجية الشهرة، لأن القاعدة تقول لنا: مشكوك الحجية لا حجة، فلماذا لا معنى للتمسك بالأصل العملي، واضح كلام الشيخين؟
.....

لا، هذا مثال، لا عليك من مشكوك الشهرة، نحن جايين نوضح المطلب، يعني نحن بما أنا الشهرة نشك في حجيتها، نقول القاعدة تقول ليست الشهرة حجة، لأن كل مشكوك الحجية تنطبق عليه القاعدة، أليس كذلك؟ والشهرة الآن مشكوك أن تكون حجة، فتنطبق عليها القاعدة، واضحة لنا الفكرة؟ هذا نحن الآن نريد نوضح المطلب، ليس كلامنا، خل الشهرة على جنب، خذ رواية الثقة، رواية الثقة مشكوكة الحجية، فكل مشكوك الحجية ليس بحجة، هذا مثال، لا عليك من المثال وخذ المطلب.......

....
هذا قلنا، عندنا يقين بالشيء، بعد نجيء، يقين بعدم حجيته...

.....

لهذه القاعدة العملية التي تقول ماذا؟ كل مشكوك الحجية ليس بحجة، فلا يجري فيه الأصل العملي، لأن الأصل العملي متى يجري؟ في حال أنه ليس عندنا هذا اليقين، واضحة لنا الفكرة؟
بالإضافة ماذا نريد أن نرتب من أثر؟ 
هذه الشهرة، نشك في حجية الشهرة،نقول نستصحب عدم حجية الشهرة، يقول لك: ما هو الأثر العملي الذي جاي ترتبه؟ قل لي! تقول: أرتب نعم حتى لا تثبت لي تكليفاً شرعياً، هذه الشهرة، أقول لك: نعم ما راح تثبت، لأنه أنت على يقين بأنه ماذا؟ متيقن بعدم إثباتها لتكليف شرعي، لا معنى لإجراء.....

خذوا الآن كلام المحقق النائيني يتضح لكم المطلب أكثر، كلام المحقق النائيني قليلاً فيه إلفاتة نظر، أخذ كلام الشيخين ـ الآخوند والشيخ الأعظم ـ وطوره، وقال: ليس فقط لا يجوز إجراء الاستصحاب، بل معيب، إجراء الاستصحاب في هذا المورد معيب، لماذا؟ قال: لأن هذا من تحصيل الحاصل، نحن ما قلنا تحصيل الحاصل محال؟ يقول: وليته بعد من تحصيل الحاصل، بل من أردأ أنواع تحصيل الحاصل، رأيتم النائيني ماذا قال؟ 

....

ما بعد أوضح المطلب أصلاً....

فإذاً عندنا قال لا يجوز، الشيء إذا حاصل، يجوز نحصل الحاصل؟ ولذلك قلنا: لا يجوز اجتماع المثلين، لأنه من تحصيل الحاصل، اجتماع علتين على معلول واحد...

النائيني ماذا قال؟ قال: ليس هذا فقط تحصيل حاصل، هذا أردأ أنواع تحصيل الحاصل، لأن الشيء الحاصل عندنا يقين حاصل لدينا بعدم حجية الشهرة، أو بعدم حجية خبر الثقة مثلاً، يقين، فنجيء نستصحب عدم حجية خبر الثقة، هذا الاستصحاب تعبد، فنثبت ما هو ثابت باليقين الوجداني باليقين التعبدي، الذي هو الاستصحاب، نحن قلنا تحصيل الحاصل محال، الذي أردأ من تحصيل الحاصل، هذا النوع من الإثبات، لأن الاستصحاب يقين تعبدي، أكثر ما يفيدنا بيقين تعبدي، أو قولوا ظن تعبدي، فهذا الظن التعبدي هل يثبت ما هو حاصل لنا باليقين والوجدان بأنه ليس بحجة؟ نجيء نثبت أنه ليس بحجة أيضاً بالاستصحاب، يقول: هذا معيب معيب، ضعوا على معيب دويحة، لأنه واجد اهواية مهمة هذه معيب....
يقول: ما يمكن نثبت ما هو ليس بحجة، اللاحجة عندنا، إذا كنا على يقين بعدم حجية خبر الثقة، أو بعدم حجية الشهرة، أو بعدم حجية شيء، فنجيء نتمسك بالاستصحاب لإثبات ما نحن على يقين فيه، يقول: ما هذا؟ هذا أشبه بأين أذنك يا حبشي؟ قال: من منا....

....

أنا على يقين بأن هذا ليس بحجة، أجيء أتمسك بالاستصحاب حتى أثبت أنه ليس بحجة، ما هذا؟ عرفنا كلام المحقق النائيني، اتضحت لكم الفكرة؟ قلت فيها قليلاً إلفات وتوضح لنا المطلب، عرفنا؟

الآن عرفنا، المطلب الذي أفاده الشيخان ـ الآخوند و الشيخ الأعظم ـ والمطلب الإيضاحي الذي التتمة، الذي أفاده المحقق النائيني...

نحن راح نجيب كلام الطرف الثاني، المعارض، هذا كلام الذي يقول لا يسوغ، لا يجوز إجراء الاسصحاب، الطرف الثاني يقول: لا، يجوز أن نجري الاستصحاب ههنا دون إشكال، عجيب يجوز؟ نعم يجوز، كيف يجوز؟ يقول: انظر، أولاً إشكال النائيني أن هذا من أردأ تحصيل الحاصل هذا لا يرد، وإشكال أيضاً الشيخين الآخوند والشيخ الأعظم، بأنه من تحصيل الحاصل، هذا أيضاً ليس من تحصيل الحاصل، عجيب، ليس تحصيل حاصل؟ يقول: لا، ليس تحصيل حاصل، ولكن حتى نبين أنه ليس من تحصيل الحاصل نحتاج أن نأتي بمقدمة، مقدمة جميلة جداً، انظروا المقدمة، ترى كل كلامنا هذا في سبعة أسطر، لا تقولون انتهى الكلام، لكن أنا أوضحه، يعني إيضاحي له طويل، وإلا هو المطلب في سبعة أسطر، خمسة مع سطرين....
يقول: نحن لما نقول هذا الشيء حجة، هل يشترط أن تكون تلك الحجة حجة بأن تصل إلينا ونعلم بالحجية؟ أو أن الحجية تترتب على الجعل من عند الله تبارك وتعالى بغض النظر عن وصولها إلينا، وبعبارة أخرى: خذوا هذه التتمة التي ما جاء بها الماتن، بأن تكون الحجة في معرض الوصول، بغض النظر عن أنها وصلت أو لم تصل، الله عندما جعل الرواية حجة، يعني جعلها في معرض الوصول بغض النظر عن أنها وصلت إلى الـ....نعم...الجعل ما معناه؟ يقول: جعلت الرواية حجة، هكذا، بعد أكثر من كذا ما فيه جعل، ولكن لا يقول بشرط أن تكون قد وصلت إليك، بحيث يكون الوصول إليك أو العلم بالحجية متمم للحجية، لا، الحجية تترتب على الجعل في عالم الواقع، بغض النظر عن علم المكلف بها، يعني علم بها أو لم يعلم، مطلقاً، علم المكلف وعدم علمه ليس لهما دخل في الحجية، هذا واضح المطلب؟ وقد أشرنا إليه وأوضحناه وفسرناه وشرحناه فيما تقدم أكثر من مرة، لأنه قلنا إذا كانت الحجية مشروطة بالعلم، هذا أولاً فيه إشكال، كما تقدم، ويمكن أن ندفع الإشكال، ولكن قطعاً هنا الحجية المجعولة من قبل الله غير مشروطة بعلم المكلف بها، علم بها أو لم يعلم، اتضح هذا المطلب لكم الذي يقوله الماتن؟ يقول: تعال إليّ حتى تفهم أن ما قاله الشيخان، من هما الشيخان؟ الشيخ الأعظم والآخوند صاحب الكفاية، وما قاله النائيني ليس في محله هنا البتة البتة....

يقول: لأنه نحن عندما نقول، طيب، أنا أريد أرى الشهرة حجة أو ليست حجة، قعدت أطالع الشهرة حجة أو ليست حجة؟ شاك في أنها حجة، فيه أدلة تقول حجة، وفيه أدلة تنفي، فتضاربت لديّ الأدلة، فقلت: مشكوك الحجية لا حجة، طيب يجوز لي أستصحب أو لا يجوز لي؟ يجوز تستصحب، لأنه ما معنى (مشكوك الحجية لا حجة)؟ يعني أقول: هناك شرط للحجية أن تكون الحجية معلومة للمكلف، ليسوغ للمكلف أن يرتب الأثر وهو المنجزية والمعذرية، هنا ما فيه علم، فلا يسوغ له، يعني الشرط منتفي، صح؟ شرط العلم منتفي، طيب هذا تم المطلب، يجوز لي طيب أتمسك بالاستصحاب؟ يقول: يجوز، هم ما فيه مشكلة أبداً يجوز، بل بالعكس، عكس ما قاله النائيني، مفيد جداً وجداً مفيد التمسك بالاستصحاب، عجيب، كيف؟ يقول لأنه ما معنى الاستصحاب؟ الاستصحاب ههنا ينفي لنا، نقول يعني الله ما جعل، الأصل أن الله ما جعل، ذاك مشكوك الحجية، لا حجية، الشك في الشرط، ولكن لما أتمسك بالاستصحاب، يعني نتمسك بأصالة عدم وجود جعل إلهي للحجية، فصار هذا ليس يحصل لنا الحاصل، يفيدنا من طريق ثاني، وإذا اختلف الطريقان، ما فيه مشكلة، مثل لو قام دليل مثلاً على وجوب شيء، جاءت آية تقول بوجوب شيء، ورواية تقول بوجوب شيء، وقام الإجماع على وجوب شيء، وأيضاً الدليل العقلي البحت المحض يقول بوجوب ذلك الشيء أكو فيه شيء؟ ما فيه مشكلة، اختلاف الطرق الدالة عليه، هذا هنا نحن استصحبنا أصالة عدم تعلق الجعل، هذا ما فيه مشكلة أبداً، واضحة لنا الفكرة؟ فإذاً مفيد لنا مفيد جريان الاستصحاب، عكس ما قاله الجهابذة الثلاثة، اشتبه عليهم المطلب، (يرحم الله العلماء الماضين ويحفظ الله الباقين) نعم العالم يشتبه، لكن لكوننا نحن في المحكم أحكمنا المطلب، عرفنا مسوغية وجواز التمسك بالأصل العملي لإثبات أن مشكوك الحجية الأصل أن المولى لم يجعله حجة، الأصل العملي، بمعنى استصحاب إجراء استصحاب عدم جعله حجة، اش قد حلو هذا الاستصحاب ومفيد لإثبات عدم كون مشكوك الحجية قد جعل من قبل المولى حجة، صار مفيداً أو غير مفيد؟ مفيد، انظر ماذا قال الماتن...
فيه الكلام بعد تتمة وكذا، لكن خلونا نطبق حتى لا يقال لماذا لم نطبق، وإن كان المطلب ترى سهل ومختصر، فقط الواحد يكون يعرفه....

تطبيق:

المقام الثاني: في الأصل، انظر قال الأصل، لو قال (القاعدة التي يرجع إليها عند الشك في الحجية) أحسن يقول الأصل، لأن نحن كلامنا في القاعدة، بعدين نجيء الأصل هل يجري أو لا يجري...
حتى لا يلتبس علينا المطلب ضعوا على الأصل خطاً، وخذوا ماذا؟ في القاعدة التي يرجع إليها عند الشك في الحجية، القاعدة: عدم حجية مشكوك الحجية...

لا إشكال في الجملة، في أن الأصل عدم الحجية فيما شك في حجيته، إلا أن الظاهر اختلاف الكلام باختلاف آثار الحجية المترتبة عليها، يعني المنجزية والمعذرية، وتوضيح ذلك أن الأصوليين ذكروا للحجية أثرين: 

الأثر الأول: ما يرجع لمقام العمل بمؤدى الحجية، لماذا عملت بما دلت عليه الرواية؟ أقول: نعم، عملت لأنه نجز، طيب لماذا لم تعمل بالتكليف الواقعي، قال: ما وصلني التكليف الواقعي، الذي وصلني هذا، فإذاً عذر عن التكليف الواقعي، المنجزية والمعذرية هذا معناها، بالإضافة إلى التكليف الواقعي المستتبعان للعمل عليه. 

الأثر الثاني: جواز نسبة مؤدى الحجة للمولى والتعبد به على أنه حكم من أحكام الشارع، أما الأثر الأول فهو المهم في المقام، لأنه هو الذي يشخص الوظيفة العملية للمكلفين، المكلف هنا هو الأصولي الذي يستنبط، ولا ريب في كونه من الآثار العقلية المحضة، لأن المنجزية والمعذرية قلنا أثراً عقلياً، كما لا ريب في أنه مع الشك في الحجية العقل لا يرى ترتب المنجزية والمعذرية، لماذا؟ لأنه ما عندنا قطع، الموضوع لم يتحقق، ومن شرط ترتب الحجية أن يكون عندنا قطع بأن هذا الذي نقول منجز ومعذر نقطع بأنه جعله الله تبارك وتعالى حجة، هذا فإذا تشك، يعني ما عندنا قطع، يعني ما عندنا موضوع حتى يترتب عليه هذا الأثر، المنجزية والمعذرية، واضحة لنا الفكرة؟ 

هو ما ثبت حجيته والتعبد به من قبل المولى لكن الظاهر....

انظروا من لكن الظاهر، نحن بدأنا في المطلب الثاني الذي اليوم تعلق شرحنا به، الذي قلنا، هذا كله كان مشروحاً وأنا فكرت أننا طبقناه، ولكن شرحناه بالتفصيل...

لكن الظاهر أن اعتبار وصول الحجية في ترتب الأثر المذكور ليس لكون الوصول له دخل في مقتضى الأثر، لأنه قلنا ليس دائماً الحجة هي لابد أن تكون في معرض الوصول، أما أن تكون واصلة بالفعل للمكلف، عالم بها المكلف هذا ليس له دخل في الحجية، ليس جزءاً من حجية الحجة، واضحة لنا الفكرة؟ وهو لزوم الإطاعة، فإن تمام المقتضي والموضوع ثبوتاً بنظر العقل هو جعل الله للشهرة حجة، لخبر الثقة حجة، نظير اعتبار وصول التكليف في ترتب الأثر عليه، وهو لزوم الإطاعة، فإن المقتضي والموضوع للإطاعة بنظر العقل ما هو؟ هو جعل ذلك التكليف بنظر الواقع، يعني أنا لماذا أقول صلاة الظهر تكليف واقعي حجة؟ يعني إذا علمت؟ علمي له دخل؟ لا، لكن علمي بالنسبة لي أنا شرط حتى ينجز ذلك التكليف عليّ، أنا حتى أقوم أصلي صلاة الظهر، وإلا هو حجة بالجعل الإلهي....

فإن تمام المقتضي والموضوع للإطاعة بنظر العقل هو التكليف الواقعي بنفسه، وأن يكون هذا التكليف في معرض الوصول، ضعوا هذا حتى يصير إيضاحاً للمطلب، وليس أن يكون قد وصل، لماذا؟ وليس وصوله إلا شرط في ذلك، حتى يتنجز يعني، فقط، أكثر من كذا، وإلا هو في عالم الواقع بمجرد جعله، وصل أو لم يصل، لا أنه تمام المقتضي أو متمم للحجية، علم المكلف لا له دخل في المقتضي وليس بمتمم للحجية، متمم للحجية في أين؟ في مثل صلاة المسافر، إن علم بوجوب القصر في السفر وجب عليه أن يقصر، فصار متمماً، ويترتب على ذلك أنه لايلغو، ليس لغواً قيام الطرق ولا جريان الأصول في الحجية إثباته ونفيه، يعني ما جاء بالإشكال، عرفنا، يقول: ترى الإشكال لأنه مر عليكم في الكفاية، الذي قال صاحب الكفاية: لا يجوز إجراء الإستصحاب، لماذا لا يجوز؟ قال: لأنه لا معنى لجريان الاستصحاب، لأنه عندنا يقين، والاستصحاب لا يجري إلا إذا كان عندنا شك، فلا معنى لجريان الاستصحاب، واضحة الفكرة؟ بالإضافة يقولون أيضاً ليس له أثر عملي جريان الاستصحاب، الماتن يقول: لا، للاستصحاب فائدة، ولإثبات عدم الحجية بالرجوع إلى القاعدة فائدة أخرى، لأن الرجوع إلى القاعدة يثبت لنا عدم تحقق الشرط، أما جريان الاستصحاب ماذا يثبت لنا؟ يثبت لنا عدم وجود المقتضي، عدم وجود الجعل، ويترتب على ذلك أنه لا يلغو، ليس لغواً قيام الطرق ولا جريان الأصول في الحجية إثباتاً ونفياً، لترتب العمل على مؤدى الطرق والأصول بعد كون تمام المقتضي للعمل هو الحجية....

....

ما قطعنا نحن بعدم المقتضي، قطعنا بعدم تحقق الشرط...

...

إجراء القاعدة قطعنا بعدم تحقق الشرط، لأنه قلنا عندنا أدلة ثبت وعندنا أدلة تنفي، والشرط أن نكون على يقين بصحة الأدلة المثبتة، فيصير عندنا ماذا؟ عدم تحقق الشرط، بالاستصحاب نثبت عدم المقتضي، واضحة الفكرة؟
ولا مجال معه لما قاله الشيخان للإشكال في استصحاب عدم الحجية، ماذا قالوا لماذا؟ بعدم ترتب الأثر على هذا الاستصحاب، لأنه تقولون الأثر ما هو؟ المنجزية والمعذرية، لا يترتب، لأن نحن عندنا يقين بعدم ترتب المنجزية والمعذرية، المستتبعين للعمل، لماذا؟ لأن الشك في الحجية الحاصل بالوجدان، ولانحتاج فيه لإحرازه بالاستصحاب وغيره من الأصول العملية، عجيب، هذا كلام من قلنا؟ الآخوند والشيخ الأعظم....

ويندفع كلام الشيخين، ويندفع كلامهما لاندفاعه بأن عدم المعذرية والمنجزية وإن كان يترتب بمجرد الشك، إلا أنه يترتب بملاك عدم حصول شرط المنجزية والمعذرية، الذي ليس فيه علم، ونحن قلنا لا نستطيع أن نرتب المنجزية والمعذرية إلا مع العلم، يعني انتفى الشرط، فالقاعدة نتمسك بها ماذا؟ لإثبات عدم تحقق شرطية الشرط، هذا القاعدة تفيدنا، بخلاف ترتبه مع إحراز عدم الحجية، يعني بخلاف ترتبه بجريان الاستصحاب، نقول يعني نستصحب أن الله لم يجعل الشهرة حجة، يعني لم يجعل ماذا؟ الجعل هو المقتضي، فإنه بملاك عدم المقتضي لهما، ومثل هذا يعني للمنجزية والمعذرية، ومثل هذا الاختلاف كافٍ في الأثر المصحح لجريان استصحاب عدم الحجية....

المطلب نقول له نظري، أعطنا مثالاً، حتى يصير نصدقك يا أيها المحكم!

يقول: هذا ليس مطلباً علمياً فقط ومحضاً، أعطيكم مثالاً حتى يزول الريب من أذهانكم مرة واحدة، عجيب فيه؟ يقول نعم فيه، يقول: إذا شككنا في تكليف ما، نشك في تكليف، أي تكليف نشك فيه يسوغ لنا إجراء البراءة عنه أو ما يجوز؟ يجوز، نقول لأنه، طيب لو رحنا يوم القيامة وقال له الله: لماذا ما أتيت بذاك التكليف؟ يعني مثلاً أشك، مثالنا الذي دائماً نجيء به، أشك في وجوب ركعتين ونصف عليّ في نصف الشهر، مثلاً، وما جئت بهم لأني أشك فيهم، وجئت يوم القيامة، قال: لماذا ما صليت ركعتين ونصف في نصف الشهر؟ أقول: براءة، قال: كيف براءة؟ ...لقبح العقاب بلا بيان، على الأقل براءة عقلية، الملائكة جايين يريدون يأخذوني إلى جهنم، قلت لهم: اسكتوا اسكتوا، قبح العقاب بلا بيان، ارتدع الملائكة، كل واحد وقف في محله، ما يقدرون يسوون شيئاً، خصيم مبين، يخاصم الله وليس فقط يخاصم الملائكة، الإنسان، يقدر يخاصم الله أو لا يقدر الإنسان؟ يقدر، الله خلاه عزيز، قال له: ما يخالف خاصمني، طيب الملائكة وقفوا، قلت لهم: تعالوا بعد تعالوا، قالوا خلاص يكفينا، قلت: لا، عندي أصل عملي، أستطيع أن أتمسك به، عجيب هم براءة، نعم وأصل عملي، لأنه قلنا ماذا؟ اشك في وجود تكليف من عند الله تبارك وتعالى بركعتين ونصف في نصف الشهر، ماذا؟ أستصحب عدم وجود تكليف من عند الله بركعتين ونصف، يجوز أو ما يجوز؟ العلماء متفقين على الأقل هذا هو الرأي الأقوى، فليكن المقام براءة تجري، وما شاء الله، أصل عملي يجري....

يعني براءة عقلية واستصحاب، لا تقل لي: لا مورد لجريان الاستصحاب، يقول لك: ما فيه مشكلة، لكن بالعكس الملائكة جاءوا غاضبين وذهبوا مسرورين، قالوا: ما شاء الله يعني كنا نحن متوهمين في هذا العبد الصالح أنه ترك تكليفاً تبين أنه ماذا؟ كانت الحجة متينة وقوية لديه، ماذا يقولون؟ مع المؤمنين، ادخلوها بسلام آمنين....

ومن ثم جرى استصحاب عدم التكليف مع أن الشك في التكليف كافٍ، مجرد تشك فيه تجري البراءة عنه أو ماتجري؟ تجري، وعدم وجوب العمل عليه، بنظر العقل، لأنه قبح العقاب بلا بيان، فلماذا تقولون يجوز إجراء الاستصحاب؟ فليكن المقام من هذا الوادي....

وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

